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 أما بعد: . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله.

ا فهذا بحث في تقويم التركات طرقه وأسسه  ووقته المعتبر، أحاول فيـه جاهـدً
 العمل القضـائي في المملكـة العربيـة سـيرأن أقرب عملية تقويم التركات، وكيف ي

 السعودية في هذا الجانب.

U‰Ñ]Ëi|\;g]eà^Â;nue’\;ƒÊîÊŸ;ÏË⁄·^;

 تكمن أهمية البحث في تقويم التركات من عدة أمور منها:

وتزايـد الطلـب عـلى تقـويم مثـل كثرة قضايا قسمة التركات في المحـاكم،  -١
ة إلى تقـويم التركـة، ومعرفـة مـا تسـاويه ضــيهذه التركات؛ ولـذا يضـطر نـاظر الق

.  التركة معرفةً دقيقةً

أن مهنة التقويم أصبح لها مكانـة مهمـة بـين المهـن، بـل وأصـبح لهـا جهـة  -٢
 رة التجارة.ف عليها ممثلة في هيئة المقيِّمين المعتمدين السعوديين التابعة لوزاشـرت

أهمية معرفة إجراءات تقـويم التركـات للقضـاة والمحـامين والخـبراء، ممـا  -٣
 يسهل عليهم مهمة قسمة مثل هذه التركات.

صــدور نظــام يخــتص بمهنــة التقــويم وهــو نظــام المقيِّمــين المعتمــدين  -٤
هــ، ٩/٧/١٤٣٣وتـاريخ  ٤٣السعوديين، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقـم م/

هـــ، وقــد جــاء النظــام في ٧/٧/١٤٣٣وتــاريخ  ٢١٧الــوزراء رقــم وقــرار مجلــس 
 خمسٍ وأربعين مادة.
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 وقد جعلت البحث في أربعة مباحث، جاءت كالتالي:

وفيــه ثلاثــة مطالــب  المبحــث الأول: التعريــف بــبعض مصــطلحات البحــث:
 هي:

 تعريف التركات. المطلب الأول:

 تعريف التقويم.المطلب الثاني: 

م. المطلب الثالث:  تعريف المقوِّ

وفيـه مطلبـان  المبحث الثاني: مشـروعية التقـويم وتكييفـه الفقهـي والنظـامي،
 هما:

 وعية التقويم.شـرم المطلب الأول:

م، وقـد قسـمت هـذا المطلـب إلى الفـرعين  المطلب الثاني: تكييـف عمـل المقـوِّ
 التاليين:

م في الفقه.  الفرع الأول: تكييف عمل المقوِّ

 تكييف عمل المقيِّم في النظام.الفرع الثاني: 

وفيــه  المبحــث الثالــث: نشــأة التقــويم في المملكــة العربيــة الســعودية وفروعــه،
 مطلبان هما:

 نشأة التقويم في المملكة العربية السعودية. المطلب الأول:

 فروع التقويم ووقته المعتبر في التركات. المطلب الثاني:

م وإجــراءات وطــرق عملــه،  وفيــه ثلاثــة المبحــث الرابــع: أســس اختيــار المقــوِّ
 مطالب هي:

م.المطلب الأول:   أسس اختيار المقوِّ
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م.المطلب الثاني:   إجراءات عمل المقوِّ

 طرق التقويم. المطلب الثالث:

 ات والمقترحات.صـيوختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتو
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كة في اللغة بفـتح التـاء وك ِ الـراء، هـي مـا يتركـه  ســرالتركات جمع تركة، والترَ
 .)١(التاء وسكون الراء سـرالميت من ممتلكاته بعد موته، وتخفّف بك

الأمـوال وأما تعريف التركـة في اصـطلاح الفقهـاء: فهـي مـا تركـه الميـت مـن 
فها به فقهاء الحنفية.)٢(صافيًا عن تعلق حق الغير بعين من المال  ، وهذا ما عرّ

فوها بأنها: حق يقبل التجزي، يثبـت لمسـتحق بعـد مـوت  وأما المالكية فقد عرّ
 .)٣(من كان ذلك له

 .)٤(وعرفها الشافعية بأنها: ما يخلّفه الميت

عية والمالكيـة متفقـون عـلى أن ومن النظر في التعريفات السابقة نر￯ أن الشـاف
التركة هي كل ما يخلفه الميت، فيدخل في ذلـك المـال، كالأعيـان، والحقـول الماليـة، 

ة، كحـق الشـفعة، وخيـار صــيكخيار العيب، وحقوق الارتفـاق، والحقـوق الشخ
ل، وذلـك صــيط وحق المطالبة بالقصاص.. وقد نص على ذلك المالكية بالتفشـرال

قْ على خلاف الحنفية  ـرالذين يَ ون التركة على ما تركـه الميـت مـن أمـوال خاصـة، صُ
                                           

 ).١/٧٤بيروت، ( -أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشـرح الكبير، المكتبة العلمية  )١(
 -هـ ١٤١٢محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر،  )٢(

 ).٦/٧٥٩م، (١٩٩٢
 ).٤/٤٥٧ن عرفة الدسوقي المالكي، حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، دار الفكر، (محمد بن أحمد ب )٣(
يري أبو البقاء الشافعي، النجم الوهاج في شــرح المنهـاج، دار  )٤( مِ كمال الدين، محمد بن موسـى بن عيسـى بن علي الدَّ

 ).٦/١١١م، (٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المنهاج جدة، الطبعة الأولى، 
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ط، وخيـار الرؤيـة، وحـق الشـفعة شـرة، كخيار الصـيفيخرج بذلك الحقوق الشخ
فإنها لا تدخل في التركة، ولا تورث عندهم، وكذلك المنـافع، لأنهـا ليسـت أمـوالاً 

فإنهــا تــدخل في  في مــذهبهم، أمــا الحقــوق الماليــة كخيــار العيــب، وخيــار التعيــين،
 تعريف المال عندهم، فتدخل في التركة وتورث.

الأمـوال التـي ثبتـت للميـت بعـد موتـه،  -باتفاق الجميع-هذا ويلحق بالمال هنا 
إذا كان سببها قد ثبت له في حياته، كـما إذا نصـب شـبكة قبـل موتـه، فوقـع فيهـا صــيد 

 ان قتلَ خطأً؛ فإنها تركة عنه.بعد موته؛ فإنه له، ويكون من التركة، وكذلك ديته إذا ك

ا-كما يخرج من التركة  الأموال التي لزمـت الميـت بعـد موتـه،  -بالاتفاق أيضً
ا فيهـا، فسـقط فيهـا إنسـان بعـد  بسبب قد ثبت في حياته، كما إذا حفر حفـرة متعـديًّ

 موته فمات، فإن ديته في تركة المتوفى الأول صاحب الحفرة.

قْ  كة على ما بقي من مال المتـوفى بعـد سـداد الـديون ون الترصـرثم إن الحنفية يَ
لم يعتـبر مـن التركـة  -كـالرهن-العينية؛ فما كان مشغولاً من المال بالـديون العينيـة 

، أما الجمهور؛ فإنهم يعدون التركة مجمل ما تركه الميـت، سـواءً أشـغل بـدين  أصلاً
.صـيعيني أم شخ  ، أو لم يشغل بدين أصلاً

ÁÖ¬h;UÈ›]m’\;f÷�∏\U€ÁÊŒi’\;À;

م "التقويم في اللغة: مصدر  وله معنيان عند أهل اللغة:  "قوّ

ـــت ال -١ ـــال: أقم ـــديل: يق ــــيالتع ـــتقام، ش ـــى: اس ـــام، بمعن ـــه فق مت ء وقوّ

+ ( ، ومـن هـذا المعنـى قـول االله تعـالى:)١(ء واسـتواؤهشـيوالاستقامة: اعتدال ال

 .]٤[التين:), - . / 0 1

                                           
محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، الطبعة الأولى، بـيروت، دار إحيـاء  )١(

 ).٩/٣٥٦م، باب القاف والميم (٢٠٠١التراث العربي، 
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، -)١(أي: يعادلــه ويســاويه-مقامــه تقــدير الســلعة أو المتــاع بــثمنٍ يقــوم  -٢
ـيم، والقيمـة:  ره بنقدٍ وجعل له قيمـة؛ والقيمـة مفـردٌ وجمعهـا القِ م المتاع إذا قدَّ وقوّ

 .)٣(، كما قاله ابن منظور)٢(ء بالتقويمشـيثمن ال

ويتبينّ من هذا أنَّ المعنيين متقاربان؛ لأن تقدير السلعة قائمٌ من حيث الأصـل عـلى 
ذلك استقامت أمـور النـاس، وصـلحت أحـوالهم، فالقيمـة يتحقـق العدل، ومتى تحقق 

 .)٤(بها العدل والمساواة عند المعاوضة بها عن الشـيء؛ لأنها تكون معادلةً ومساويةً له

لبيـان القيمـة، جـاء  "التقييم"وقد أجاز مجمع اللغة العربية استعمال مصطلح 
يَّمَ "ط: سـيفي المعجم الو : قدَّ شـيال )٥(قَ  .)٦("ر قيمتَهءَ تقييماً

                                           
)، ١٢/٥٠٠هــ، (١٤١٤محمد بن مكرم بن علي بن منظـور، لسـان العـرب، بـيروت، دار صـادر، الطبعـة الثالثـة،  )١(

 فصل القاف.
 )، فصل القاف.١٢/٥٠٠ابن منظور، مرجع سابق، ( )٢(
ا، عالمًـا باللغـة والنحـو  )٣( محمد بن مكرم بن عـلي بـن منظـور الخزرجـي، ولـد بمصــر ونشـأ فيهـا وتعلـم، كـان أديبًـا وشـاعرً

عبـد والتاريخ، كان له حبٌ في اختصار الكتب الطوال فاختصـر كتاب الأغـاني للأصـفهاني وكتـاب العقـد الفريـد لابـن 
ربه، وغيرها من الكتب، قال الصفدي: لا أعرف في كتب الأدب شـيئًا إلا وقد اختصـره، أمـا أشـهر كتبـه عـلى الإطـلاق 

 وأنفعها فهو كتابه لسان العرب، توفي في القاهرة في شعبان سنة إحد￯ عشـرة وسبع مائة، عن إحد￯ وثمانين سنة.
 ).١٢/٤٦)؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين، (٧/١٠٨)؛ الزركلي، الأعلام، (١/٢٤٨( ينظر: السـيوطي، بغية الوعاة

ينظــر: محمــد بــن عبــدالعزيز الخضـــير، التقــويم في الفقــه الإســلامي، مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  )٤(
 ).٣٠هـ، (ص:١٤٢٣الإسلامية، الطبعة الأولى، 

ربما قطعوا النظر عـن أصـل حـرف العلـة، ونظـروا إلى حالتـه الراهنـة، الياء في هذا الفعل أصلها واو، لكن العرب  )٥(
م الشـيء بمعنـى » قيَّم«ومن هنا أجاز مجمع اللغة المصـري استعمال  د القيمة، للتفرقة بينه وبين قَوَّ بالياء بمعنى حدَّ

له، وقد جاءت المعاقبة بين الواو والياء المشددتين في أمثلة من كلام العرب يُستأن س بها في تصحيح ذلك، وقـد عدَّ
 أوردت المعاجم الحديثة كالوسـيط، والأساسـي، والمنجد هذه الكلمة، ونص الوسـيط على أنها مجمعية. 

ينظر: د. أحمد مختـار عمـر بمسـاعدة فريـق عمـل، معجـم الصـواب اللغـوي دليـل المثقـف العـربي الطبعـة الأولى، 
 ). ١/٦١١م، ( ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩القاهرة، عالم الكتب، 

 ؛ )٧٧١هــ، (ص:١٤٢٥مجمع اللغة العربية، المعجم الوسـيط، مكتبـة الشــروق الدوليـة القـاهرة، الطبعـة الرابعـة  )٦(
ــطلحي  ــين مص ــرق ب ـــر، الف ــراهيم خض ــد إب ــويم"د. أحم ــيم"و "التق ــتروني "التقي ــة الإلك ــع الألوك ــر: موق . ينظ

)www.alukah.net.( 



 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات 
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 
 

 ٢٧٩ 
 

مت السـلعة: إذا حـددت "فهو وأما تعريف التقويم في الاصطلاح:  مصدر قوّ
: )١("قيمتها وقدرتها تقويم السلعة: تحديـد البـدل "، وجاء في معجم لغة الفقهاء أنَّ

 .)٢("العادل عنها

وهــذان التعريفــان في الحقيقــة غــير جــامعين، فــالتعريف الأول لا يخــرج عــن 
على تقويم السـلعة فحسـب، والفقهـاء  صـروالتعريف الثاني يقت التعريف اللغوي،

ين صــر؛ ولذا نجد أن بعض البـاحثين المعا)٣(يريدون بالتقويم ما هو أعمُّ من ذلك
ف التقويم بأنه:   قد عرّ

تقدير بدل نقدي لعينٍ أو منفعةٍ يعادلها في حال المعاوضة بـه عنهـا حقيقـةً أو "
ا شـمل وأدقّ مـن وجهـة نظـري، فينـدرج فيـه تقـويم ، وهذا التعريف أ)٤("افتراضً

 السلع وغيرها.

ا إلى ما أقره مجمع اللغة العربيـة مـن صـحة اسـتعمال مصـطلح   "التقيـيم"واستنادً
، يصبح استعمال المصطلحين عرفًا لغويًّا؛ وإن كـان المصـطلحان يفيـدان )٥(لبيان القيمة

ا مـن حيـث الاسـتعمال بـين أكثـر  "التقـويم"في بيان قيمـة الشــيء، ومصـطلح  انتشـارً
وجَّ منه.  الفقهاء الأقدمين، بالإضافة إلى دلالته على تعديل أو تصحيح ما اعْ

ء فقط، ومن هنا نجـد أن شـيفتدل على إعطاء قيمة لل "التقييم"أما مصطلح  
؛ حيــث لا يقــف "التقيــيم"أعــمّ وأشــمل مــن مصــطلح  "التقــويم"مصــطلح 

                                           
محمد بـن أبي الفـتح بـن أبي الفضـل الـبعلي، المطلـع عـلى ألفـاظ المقنـع، تحقيـق محمـود الأرنـاؤوط وياســين محمـود  )١(

 ).٤٠٣م، (ص: ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى 
التوزيـع، الثانيـة، ـر وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفـائس للطباعـة والنشـ -محمد رواس قلعجي  )٢(

 ).١٤٢م، (ص:١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 ).٣٤، ٣٣ينظر: الخضـير، مرجع سابق، (ص: )٣(
 ).٣٤، ٣٣ينظر: الخضـير، مرجع سابق، (ص: )٤(
 ).٧٧١مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، (ص: )٥(
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 ٢٨٠ 
 

ء مـا، بـل لابـد كـذلك مـن محاولـة إصـلاحه شــيعنـد حـد بيـان قيمـة  "التقـويم"
 وتعديله بعد الحكم عليه، وبيان قيمته.

 "التقـويم"وعليه يكون الفرق بين الكلمتين عند التدقيق والتمحيص هـو أنّ 
ا شـيلتعديل ال  ؛ فلبيان القيمة."التقييم"ء، أمّ

دَّ مـن تبيـين أن مصـطلح التقيـيم هـو المصـطلح المسـتعمل في الأنظمـة  )١(ولابُ
 والمعاملات والواقع العملي الحالي.

رُ بها أهل الاختصاص مـا "وأر￯ أن التعريف المختار للتقويم هو:  قدِّ عملية يُ
 ."يستحقه المقيَّم من نقدٍ 

، -وهـم الخـبراء في فـنهم وصـنعتهم-فهو مسألة تقديرية لأهل الاختصاص 
 الذين بإمكانهم تقدير القيمة النقدية للمقيَّم.

ــ م اختيــاره مــن تعريــف يعتــبر أعــم وأجمــع مــن تعريــف نظــام وأر￯ أن مــا ت
المقيِّمــين، الــذي نــصَّ في مادتــه الأولى عــلى أن التقيــيم هو:]عمليــة تحديــد القيمــة 
العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكـات عـلى اخـتلاف 

 .)٢(أنواعها؛ لغرض محدد]

                                           
كات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  )١( كان لفظ التقييم هو اللفظ المستعمل في الأنظمة السـعودية ومنهـا نظـام الشــرِ

 .)هـ١٢/٢/١٣٨٧وتاريخ  ٥هـ)، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  ٦(م/
تقويمهـا) وذلـك بنـاء عـلى المرسـوم ثم عدلت كلمة (تقييم أو تقييمها) أينما وردت في النظام إلى كلمة: (تقويم أو 

 هـ).٢٨/٦/١٤٠٢، وتاريخ ٢٣الملكي رقم (م/
هـ)، وفي المادة رقم ٩/٧/١٤٣٣، وتاريخ ٤٣وفي نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

ستعمال لكل لفظةٍ على معنى إلا لاستقرار الا -واالله أعلم-) منه استعمل المنظِّم لفظة تقييم، وما ذاك في نظري ١(
ا  "التقويم"معين، وهو أنّ  فلبيان القيمة، وأسـتعملها أنـا في هـذا البحـث  "التقييم"جاء بمعنى تعديل الشـيء، أمّ

 بمعنى واحد.
 ).٦الفقرة  ١نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
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 ٢٨١ 
 

الثلاثـة للتقيـيم، مـع أنـه يمكـن أن تنشـأ  فالنظام حدد التقييم فقط في الفـروع
فــروعٌ أخــر￯ للتقيــيم، خاصــةً أن النظــام أعطــى لمجلــس إدارة هيئــة المقيِّمــين 
المعتمدين السعوديين صلاحية إدخال ما يراه من فروع أخر￯ في التقييم؛ بما يحقـق 

 .)١(أهداف الهيئة

دَّ أن يكون ا في التعريف الذي لابُ ا. وهذا بالطبع يُعدُّ قصورً ا مانعً  جامعً

ا بين مصطلحي التقييم والتقويم، يمكـن النظـر فيـه  والتفريق الذي ذُكر سابقً
ـا، أمـا إن اُسـتعمل أحـدهما فـيمكن أن تتسـع دلالتـه  عند اسـتعمال المصـطلحين معً

ا لتجويز مجمع اللغة.  ليشمل دلالة المصطلح الآخر وفقً

‹�ÊŒ∏\;ÀÁÖ¬h;Un’]m’\;f÷�∏\)٢(U;

م هــو  ف عنــد بعــض المختالمقــوِّ ــرِّ  بأنــه: صـــينالقــائم بعمليــة التقــويم، وقــد عُ
الشخص المسئول عن حساب المبلغ المالي لأي قيمة تتعلق بمقيَّم ما، وذلك وفـق "

معــايير وطــرق تحليــل علميــة منظمــة، يــؤدي اســتخدامها إلى الوصــول إلى نتــائج 
ــل ــرق التحلي ــايير وط ــذه المع ــع ه ــة م ــة متوافق ــذا .)٣("منطقي ــم ه ــف  ويتس التعري

ـدَّ أن تكـون  الإجرائي بطول عباراته، وكثرة كلماته، ومن المعلوم أن التعريفـات لابُ
 ح.شـرة بعبارات محددة تفي بالمقصود، لا طويلة تميل للصـرمخت

الشـخص [ وجاء تعريفه في النظام في المادة الأولى من نظام المقيِّمين المعتمدين بأنـه:
ا لهذا النظامذو الصفة الطبيعية أو الاعتباري  .)٤(]ة الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقً

                                           
 ).١الفقرة  ٢٨ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )١(
ا. )٢( كِر سابقً م إذ هما قريبان في المعنى كما ذُ  قد أستعمل لفظ المقيِّم وأريد به المقوِّ
 ينظر: عادل عقل، التقييم والتثمين، ورقة عمـل ضـمن بحـوث المـؤتمر العـربي الأول للتنميـة العقاريـة والعمرانيـة )٣(

 ).٢٤٥، (ص:م٢٠٠٨الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر  -المنعقد في أبوظبي
 ).١١الفقرة  ١نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٤(
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ـا،  ا طبيعيًّـا أو اعتباريًّ وهذا التعريف نصٌّ واضحٌ في أنَّ المقيِّم قد يكون شخصً
ط حصوله عـلى تـرخيصٍ يمكنـه القيـام بهـذه المهمـة، إضـافة إلى أن التعريـف شـرب

وظائفهم وأعمالهم، وهـو يخرج الموظفين الحكوميين القائمين بعملية التقييم بحكم 
ما أكده المنظِّم بأنه لا تنطبق أحكام هذا النظام عـلى المـوظفين الحكـوميين القـائمين 

 .)١(بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية

فـه بـه الحنفيـة حيـث  م، منهـا مـا عرَّ وعند الفقهاء جاءت تعريفات عدة للمقوِّ
م بأنه: قالوا عن المق  .)٢("الأهل في كل حرفةٍ "وِّ

م )٣(وجاء عند المالكية بأنه الشاهد على القيمة فـوا المقـوِّ ؛ أما الشـافعية فقـد عرَّ
 .)٤("ءشـيالذي يخبر بقيمة ال"بأنه: 

م عنـد المـنظِّم وعنـد الفقهـاء؛ أر￯ أن التعريـف  عند المقارنة بين تعريف المقـوِّ
م ر قيمة الأ"هو أنه:  المختار للمقوِّ اء بالنقـد المتـداول؛ بنـاءً عـلى عـرف شــيمن يقدِّ

 ."أهل الاختصاص

م الأسا  ة، والتي هي:سـيويتضح من هذا التعريف التحديد لأركان المقوِّ

م يعتمد على التقدير للأ -١  اء، فعمله مبنيٌ على التقدير.شـيأن المقوِّ

                                           
 ).٤٢ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )١(
لرائـق شــرح كنـز الـدقائق وبحاشــيته: منحـة ينظر: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجـيم، البحـر ا )٢(

 ).٥/١٧الخالق لابن عابدين، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، (
دار الفكـر،  -ينظر: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي، منح الجليل شـرح مختصـر خليـل، بـيروت  )٣(

 ).٧/٢٥٥م، (١٩٨٩-هـ١٤٠٩
محمد بن أحمـد الخطيـب الشــربيني الشـافعي، مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، الطبعـة الأولى، دار  )٤(

 ).٦/٣٢٨م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، 
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ما نصَّ عليـه عامـة فقهـاء  أن التقدير يكون بالنقد المتداول لا بغيره، وهو -٢
 المذاهب في أنَّ التقويم يكون بنقد البلد.

ــه:  ــة قول ــد الحنفي متــى وقعــت الحاجــة إلى تقــويم "فقــد جــاء في المبســوط عن
م بالنقد الغالب في البلد  .)١("المغصوب والمستهلك؛ يقوّ

 .)٢("إن التقويم بنقد البلد كيف كان"وقالت المالكية: 

إذا وجبت قيمة المتلف اعتبر بمحـل الإتـلاف، كـما "ه: ونصَّ الشافعية على أن
 .)٣("يعتبر في المتلفات بغالب نقد البلد

 .)٤("تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه"وفي الإنصاف عند الحنابلة: 

 أن التقدير يكون مبنيًّا على عرف أهل الاختصاص كلٌّ فيما يخصه. -٣

م من أن يكون أحد  أربعةٍ هم: ولا يخلو حال المقوِّ

لِّفَ من المحكمة بممارسة التقويم، كمـوظفي  -١ الموظف الحكومي، الذي كُ
 .)٥(الخبراء وهيئة الخبراء

تاجر يمارس التجارة في الشـيء الذي يراد تقويمه، فتطلـب منـه المحكمـة أو  -٢

                                           
 ).٢/١٩١م، (١٩٩٣-هـ١٤١٤ينظر: محمد بن أحمد السـرخسـي، المبسوط، بيروت، دار المعرفة،  )١(
حمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الذخيرة، الطبعة الأولى، تحقيـق: أبو العباس شهاب الدين أ )٢(

 ).١٢/١٤٤م، (١٩٩٤محمد حجي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
أبو عبد االله بدر الدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشــي، المنثـور في القواعـد الفقهيـة، الطبعـة الثانيـة، وزارة  )٣(

 ).٢/٣٣٠م، (١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ف الكويتية، الأوقا
علي بن سليمان المرداوي الدمشـقي الحنـبلي، الإنصـاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، الطبعـة الثانيـة، دار إحيـاء  )٤(

 ).٦/١٩٥التراث العربي، (
لـس الـوزراء رقـم )؛ وقد كان أول قرار صدر لهيئات النظر هـو قـرار مج١٢٨نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٥(

يقضـي بتشكيل هيئات النظر وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها. ينظر: د. عبد المـنعم  )هـ١/٤/١٣٩٢في  ٣١٧(
 ).٣٨٣هـ، (ص:١٤٠٩عبد العظيم جيرة، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، 
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 ٢٨٤ 
 

الأفراد التقويم، وهذا يعني أنه غير متفـرغ لهـذا العمـل، لكنـه يمارسـه متـى طُلـب منـه 
ا لامتلاكــه خــبرةً في أســعار التقــويم مــن خــلال ممارســته للتجــارة، ومثــال ذلــك،  نظــرً

هــؤلاء أصــحاب المكاتــب العقاريــة، وبعضــهم غــير حاصــل عــلى تــرخيص بمزاولــة 
التقويم؛ ومع هذا فقـد أجـاز النظـام للقاضــي أن يسـتعين بـه، ولكـن ذلـك مشــروط 

 .)١(توافرهابعدم وجود خبراء مرخص لهم، وتنطبق عليهم شـروط الواجب 

خبير تقويم ممارس، يمتهن التقويم مقابل مبالغ يتلقاها من طالـب التقـويم،  -٣
ا، وسبق له أن تلقـى تـدريبًا في مجـال التقـويم، وحصـل  وفي الأغلب، فإنه يكون مختصً

ا بمزاولة مهنة التقويم.  على شهادات مهنية فيه، وهو ممن يملك ترخيصً

متخصصـة تمـارس التقـويم كات تقـويم، وهـي جهـات شـرمؤسسات و -٤
 باحترافية واقتدار في الغالب.

                                           
 ).٥الفقرة رقم  ١٢٨ادة (نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، الم )١(
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 ٢٨٥ 
 

@Ô„br€a@szjΩa@
flä�í@ÚÓ«ÎÔflbƒ‰€aÎ@ÔË‘–€a@È–ÓÓÿmÎ@·ÌÏ‘n€a@

Ÿ;UÿÂ¯\;f÷�∏\ÖzçU€ÁÊŒi’\;ÏË¡Â;

م م  وعٌ بالكتاب والسنة وعمل الصحابة:شـرالعمل بتقويم المقوِّ

م إذا ق ا فقد دلَّ القرآن بوضوحٍ على وجوب العمل بتقويم المقوِّ تـل المحـرم صــيدً

مه عدلان، فقال تعالى: ا، فجعل جزاءه بما يقوّ  .]٩٥[المائدة:)¿ Â Á À( متعمدً

يقول تعالى ذكره: يحكـم بـذلك الجـزاء الـذي هـو ": )١(قال أبو جعفر الطبري
د مـن الـنعم عـدلان مـنكم، يعنـي: فقيهـان عالمـان مـن أهـل صـيمثل المقتول من ال

 .)٢("الدين والفضل

يعنـي  ]٩٥[المائـدة:)¿ Â Á À( قولـه تعـالى: ســيرفي تف )٣(السمرقنديقال 

                                           
محمد بن جريـر بـن يزيـد الطـبري، أبـو جعفـر، المـؤرخ المفســر الإمـام، ولـد في آمـل طبرسـتان سـنة مـائتين وأربـعٍ  )١(

 "أخبـار الرسـل والملـوك"وعشـرين للهجرة النبوية، وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. له من المصنفات 
يعرف بتفسـير الطبري، قال ابن الأثير عنه: أبو جعفر  "مع البيان في تفسـير القرآنجا"المعروف بتاريخ الطبري، و

ا،  ا في أحكـام الـدين لا يقلـد أحـدً أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسـيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكـان مجتهـدً
الـذهبي،  )،٢٢٢فعيين، (ص:وكانت وفاته ببغداد عام ثلاث مائة وعشـرة للهجرة. ينظر: ابن كثير، طبقات الشـا

 ).٦/٩٦)، الزركلي، الأعلام، (١٤/٢٦٧سـير أعلام النبلاء، (
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القـرآن، الطبعـة الأولى،  )٢(

 ).١٠/٢٢م، ( ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
نْدي، أبـو الليـث، الملقـب بإمـام الهـد￯، مـن أئمـة الحنفيـة، مـن الزهـاد  )٣( قَ رْ ـمَ نصـر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّ

 "بستان العارفين"و "عمدة العقائد"أجزاء متفرقة منه، وله:  "تفسـير القرآن"المتصوفين، له تصانيف نفيسة، منها 
لاثـاء لإحـد￯ عشــرة ليلـة خلـت مـن جمـاد￯ الآخـرة سـنة ثـلاث ، تـوفي ليلـة الث"البستان"في التصوف، وأسماه 

 ).١٣/٩١)؛ كحالة، معجم المؤلفين، (٨/٢٧وسبعين وثلاث مائة. ينظر: الزركلي، الأعلام، (
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 .)١(رجلان مسلمان ينظران إلى قيمة المقتول، ثم يُشتر￯ بقيمته

مه عدلان، والعدل مـن لـه معرفـة وبصـارة صـيوذهبت الحنفية إلى أن ال د يُقوِّ
م لل)٢(دصـيبقيمة ال زاء العدالـة د الموجـب للجـصــي، كـما اشـترط الحنابلـة في المقـوِّ

والخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة؛ ولأن الخبرة بـما يحكـم بـه 
 .)٣(ط سائر الأحكامشـر

ـنَ : «ومن السنة: قوله  ـغُ ثَمَ بْلُ ـالٌ يَ انَ لَــهُ مَ كَ ، فَ بْدٍ ا لَـهُ فيِ عَ كً ـرْ تَقَ شِ نْ أَعْ مَ
ةَ  يْهِ قِيمَ لَ بْدُ عَ مَ العَ وِّ بْدِ قُ ، العَ بْـدُ يْـهِ العَ لَ تَـقَ عَ عَ ، وَ مْ ـهُ صَ صَ هُ حِ اءَ كَ ــرَ طَى شُ أَعْ ، فَ لٍ دْ عَ

تَقَ  ا عَ نْهُ مَ تَقَ مِ دْ عَ قَ إِلاَّ فَ  .)٤(»وَ

، )٥(يك؛ لأنهـا متلفـة بـالعتقشـرووجه الدلالة منه أنه أمر بالتقويم في حصة ال
م، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دَّ له من مقوِّ  .)٦(والتقويم لابُ

                                           
قَنْدي، بحر العلوم، الطبعـة الأولى، تحقيـق الشــيخ عـلي محمـد معـوض والشــيخ  )١( رْ مَ نصـر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّ

 ).١/٤٥٨م، (١٩٩٣لبنان، دار الكتب العلمية،  -د عبد الموجود، ود. زكريا عبد المجيد التوني، بيروت عادل أحم
 ).٢/٥٦٣)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٣/٣٢ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق، ( )٢(
الحنـبلي، الشــرح الكبـير عـلى مـتن المقنـع أبـو الفـرج،  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة المقدســي الجماعـيلي )٣(

)؛ منصور بن يـونس بـن ٣/٣٥٢إشـراف: محمد رشـيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي للنشـر والتوزيع (
ــة  ــاع، دار الكتــب العلمي ــاع عــن مــتن الإقن ــن إدريــس البهــوتي الحنــبلي، كشــاف القن صــلاح الــدين بــن حســن ب

 ).٣/٥٤٠لإنصاف، مرجع سابق، ()؛ المرداوي، ا٢/٤٦٥(
ا بين اثنين، أو أمة بين شــركاء، بـرقم ( )٤( )؛ ومسـلم بـرقم ٢٥٢٢أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدً

)١٥٠١-١.( 
 لبنان، دار الكتـب -إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، المبدع في شـرح المقنع، الطبعة الأولى، بيروت  )٥(

 ).٥/٤٢م، (١٩٩٧ -هـ ١٤١٨العلمية، 
ــين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء، العـدة في أصـول الفقـه، الطبعـة الثانيـة، تحقيـق:  )٦(  ينظر: القاضـي أبو يعلى، محمـد بـن الحس

 ـ١٤١٠د. أحمد بن علي بن سـير المباركي،  ــي، المستصـفى،٢/٤١٩م، (١٩٩٠ -ه  )؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس
 ـ١٤١٣الطبعة الأولى، تحقيق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، دار الكتـب العلميـة،   محمـد بـن  )،٢١٧م، (ص:١٩٩٣ -هـ

أحمد بن عبد العزيز بن النجار الفتوحي الحنبلي، شـرح الكوكب المنير المسمى بمختصـر التحرير، الطبعـة الأخـيرة، تحقيـق: د. 
 ).١/٣٥٧م، (١٩٩٧ -هـ١٤١٨نان، دار الكتب العلمية، محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، بيروت، لب
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 وعية ذلك:شـروقد جاء عن الصحابة ما يفيد م

،   )١(فقد جاء عن قبيصة بن جابر يْتُـهُ مَ رَ بْيًـا فَ أَيْتُ ظَ رَ ا، فَ مً ْرِ نْتُ محُ قال: (كُ
فْ  عَ فيِ نَ قَ ، فَوَ هُ عَ دْ كِبَ رَ رَ ، فَ نِهِ رْ لَ قَ نِي أَصْ عْ هُ يَ اءَ شَ شَ بْتُ خُ أَصَ ـيفَ لِكَ  سِ نْ ذَ ــيْ مِ ، شَ ءٌ

رَ بْنَ  مَ يْتُ عُ أَتَ ـخَ فَ تُ الْ دْ جَ هُ فَوَ لُ أَ ـماَّ طَّابِ أَسْ ا  لَ إِذَ ، وَ ـهِ جْ قِيـقَ الْوَ ـيَضَ رَ بْ لاً أَ جُ ئْتُهُ رَ جِ
 : الَ قَ ، فَ َنِ حمْ بْدِ الرَّ تَ إِلىَ عَ تَفَ الْ رَ فَ مَ أَلْتُ عُ : فَسَ الَ ، قَ فٍ وْ َنِ بْنُ عَ حمْ بْدُ الرَّ وَ عَ ￯ "هُ ـرَ تَ

؟ ــهِ ي فِ ــاةً تَكْ :  "شَ ــالَ ــمْ "قَ )، قــال قبيصــة: فخرجــت إلى  "نَعَ ــاةً ــحَ شَ بَ نيِ أَنْ أَذْ رَ ــأَمَ فَ
صاحبي، وقلت: إن أمير المؤمنين! لم يدر ما يقول حتى سأل غـيره، ففاجـأني عمـر 

¿ Á À ( وعـلاني بالـدرة، وقـال: أتقتـل في الحـرم وتسـفه الحكـم؟ قـال تعـالى:
Â(:عوف، وأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن ]٩٥[المائدة)٢(. 

عمل بالتقويم، وأمر المحكوم عليه  أن عمر بن الخطاب  ووجه الدلالة:
ين.  بتطبيق الحكم؛ بناءً على تقييم المقيِّمَ

  

                                           
عـدُّ في الطبقـة الأولى  )١( قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي الكوفي، تابعي، من رجال الحـديث، الفصـحاء، الفقهـاء، يُ

 من الرضاعة توفي سنة تسعٍ وستين للهجرة. "معاوية"من فقهاء أهل الكوفة بعد الصحابة. وهو أخو 
 ).٥/١٨٨)؛ الزركلي، الأعلام، (٨/٣٤٤)؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب، (٥/٣٩٣الإصابة، ( ينظر: ابن حجر،

)؛ وأخرجه الحـاكم في المسـتدرك ٨٢٣٩أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب الوبر والظبي، برقم ( )٢(
سـننه الكـبر￯، كتـاب )، والبيهقـي في ٥٣٥٥على الصحيحين، باب فضائل عبد الرحمن بن عوف الزهري، برقم (

)، وقـال الحـاكم عنـه: ٩٨٦٢الحج، باب جزاء الصـيد بمثله من الـنعم يحكـم بـه ذوا عـدل مـن المسـلمين، بـرقم (
ا: على شـرط البخاري ومسلم.  حديث صحيح على شـرط الشـيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي معلقً
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 وينقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

م على ثلاثة أقوال:وقع الخلاف بين   الفقهاء في تكييف عمل المقوِّ

ــول الأول: ــذهب  الق ــو م ــة، وه ــار والرواي ــاب الإخب ــن ب م م ــوِّ ــل المق أن عم
 ، وهو قول )٢(والمالكية )١(الحنفية

 .)٤(، ويُفهم من كلام ابن تيمية أنه يميل إليه)٣(عند الحنابلة

 ومما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: 

م متصل لما لا يتناهى من الحالات كالرواية، فهـو  الدليل الأول: أن عمل المقوِّ
م )٥(دون الشهادة ؛ لأن الشاهد ينقل ما شاهده وهي في الغالب حالة عين، أما المقوِّ

 فيخبر عن تقدير الأثمان بصورة تتكرر وتتعدد.

                                           
ود الأنصاري الخزرجي المنبجي، اللبـاب في الجمـع بـين ينظر: جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسع )١(

بـيروت، دار  -دمشـق، لبنـان  -السنة والكتاب، الطبعة الثانية، تحقيق: د. محمد فضل عبـد العزيـز المـراد، سـوريا 
 ).٤/٤٠٤)؛ ابن عابدين، مرجع سابق، (٢/٥٩٢م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الدار الشامية،  -القلم 

أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المـواق المـالكي، التـاج والإكليـل  ينظر: محمد بن يوسف بن )٢(
)؛ شـمس الـدين أبـو عبـد االله ٧/٤٠٨م، (١٩٩٤-هــ١٤١٦لمختصـر خليل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 

عيني المـالكي ، مواهـب الجليـل في شــرح محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسـي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ
 ).٥/٣٣٦م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٢مختصـر خليل الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٣(
دُّ عمل المقيِّم من باب المسـموعات التـي هـي اجتهاديـة، وهـو يـر￯ في بـاب المسـموعات الاكتفـاء بواحـد،  )٤( عُ  فهو يَ

 أحمـد. ينظـر: تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن أبي وهو رواية عن 
القاسم بـن محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمشـقي، الفتـاو￯ الكـبر￯، الطبعـة: الأولى، دار الكتـب العلميـة، 

 ).٥/٥٦٢م، (١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
 ).١/٩ينظر: القرافي، الفروق، مرجع سابق، ( )٥(
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م طريقه هو الاجتهاد والعلم بخلاف غيره من الشـهود  الدليل الثاني: أن المقوِّ
 و الحكام.أ

ا  م يبقـى متميـزً م والشاهد والمخـبر والحـاكم إلا أن المقـوِّ ورغم الشبه بين المقوِّ
م ذا علـمٍ  مـه، ويجـب أن يكـون المقـوِّ عن غيره؛ لأن تقويمه يعتمد على العلم بما يقوِّ
خاص يتميز به عن غـيره؛ بخـلاف الشـاهد الـذي يشـهد بـما رأ￯ وسـمع؛ فهـو لا 

م يتميز عن الحاكم؛ حيـث يعتمـد الحـاكم  يحتاج إلى خبرة، يضاف إلى ذلك أنَّ المقوِّ
م إحد￯ هـذه البينـات، وتقويمـه  في حكمه على ما لديه من بينات، وأن تقويم المقوِّ

 الطرفان بتقويمه. ضـىغير معتبرٍ إذا لم يأخذ به الحاكم أو يترا

ــاني: ــول الث ــن  الق ــد ب ــول محم ــذا ق ــهادة، وه ــاب الش ــن ب م م ــوِّ ــل المق أن عم
، والمـــذهب عنـــد )٤(، ومـــذهب الشـــافعية)٣(، وقـــول عنـــد المالكيـــة)٢)(١(الحســـن
 .)٦(، وصححه المرداوي)٥(الحنابلة

                                           
 ).٤/٤٠٤ينظر: ابن عابدين، مرجع سابق، ( )١(
هو أبو عبد االله، محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شــيبان، إمـام في الفقـه والأصـول، سـمع مـن أبي حنيفـة،  )٢(

هــ، مـن مؤلفاتـه: الزيـادات، ١٨٩هــ، وتـوفي بـالري سـنة ١٣١وغلب عليه مذهبه، وعرف به، ولد بواسط سـنة 
)؛ القرشــي، الجـواهر المضــية، ٩/١٣٤والجامع الصغير. ينظر: الـذهبي، ســير أعـلام النـبلاء، ( والجامع الكبير،

 ).٢/٢٤٧)؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، (٢/٤٢(
 ).٤/٤٠٥)؛ البجيرمي، مرجع سابق، (٣/٥٠٠ينظر: حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، مرجع سابق، ( )٣(
ينظر: أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشهير بالماوردي، الحاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الشـافعي وهـو  )٤(

الشــيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار  -شـرح مختصـر المزني، الطبعة الأولى، تحقيق: الشـيخ عـلي محمـد معـوض 
؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى )١٦/٢٤٧م، ( ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت 

)؛ الســـيوطي، الأشــباه والنظــائر، مرجــع ٤/٣٣٠المطالــب في شـــرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســلامي، (
 ).٣٩١سابق، (ص:

ي، ينظر: أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسـ )٥(
 ).٤/٢٥م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الكافي في فقه الإمام أحمد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 

 ).١١/٣٥٣ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٦(
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 وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلةٍ منها:

ــدليل الأول: ــد  ال ــؤدي هــذه الشــهادة بالقيمــة عن ــم ي م يقــدر القيمــة، ث المقــوِّ
ل.)١(ضـيالقا ل ثم يشهد بما تحمَّ  ؛ فهو كالشاهد الذي يتحمَّ

 ويمكن أن يجاب عن استدلالهم بوجهين:

بعدم التسليم بأن التقـويم شـهادة بالقيمـة، بـل التقـويم يفـارق  الوجه الأول:
 .)٢(تهاد، والشهادة بالقيمة خبر محضالشهادة بالقيمة، فإن التقويم مدركه الاج

، يضـاف إلى ذلـك أن التقـويم ضـيليس كل تقويم يتم عند القا الوجه الثـاني:
ا عن خصومة.  قد لا يكون ناتجً

م في جزاء الصــيد، فـالتقويم في جـزاء  الدليل الثاني: م هنا على المقوِّ قياسهم للمقوِّ

مين عدلين بـنص الآيـ ª » ¬ ® ( ة، وهـو قولـه تعـالى:الصـيد لابُدّ فيه من مقوِّ
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́ ـــــدة:)̄ ° ± ³²   ]٩٥[المائ

 .)٣(ولو كان روايةً أو حكماً لما احتيج لمقومين ولتم الاكتفاء بواحدٍ 

، فـإن مـن  ط شــروالجواب عن هذا الاستدلال هو القول بـأن القيـاس فاسـدٌ
ا عليه، وعدد  مين في جـزاء الالقياس أن يكون المقيس عليه متفقً د مختلـف صــيالمقوِّ

كـر في الآيـة  ، وأن العـدد ذُ م واحـدٍ فيه، بل قال بعض العلماء بجواز الاكتفـاء بمقـوِّ
 .)٤(من باب الاحتياط وزيادة في الإتقان والإحكام

                                           
 ).٤/٤٠٥ينظر: البجيرمي، مرجع سابق، ( )١(
 ).٤/٤٢٢ينظر: الأنصاري، مرجع سابق، ( )٢(
لهيتمي السـعدي الأنصـاري، شـهاب الـدين شــيخ الإسـلام، أبـو العبـاس، ينظر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا )٣(

الفتاو￯ الفقهية الكبر￯، جمع: تلميذ ابن حجر الهيتمي الشـيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي، المكتبـة 
 ).٢/٣٣الإسلامية، (

 ).٤/٨٣ينظر: السـرخسـي، مرجع سابق، ( )٤(
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م فصلٌ للقضاء، وذلك بـإلزام القـدر  الدليل الثالث: أنه يترتب على قول المقوِّ
 .)١(المعين من العوض، وهذا هو شأن الشهادة

ـا  والجواب عنه: أن هـذا مشـتركٌ كـذلك بـين الحكـم والشـهادة، فلـيس مختصًّ
ا.  بقول الشاهد فقط، حتى يصح الاستدلال به على كون المقيِّم شاهدً

م مــن بــاب الحكــم، وهــو قــول مشــهور عنــد أن عمــل المقــوِّ  القــول الثالــث:
 .)٣(، وقول عند الحنابلة)٢(المالكية

 وقد استدل أصحاب هذه القول بالآتي:
أن الحاكم إذا استجاب للمقيِّم فيما فيـه اجتهـاد؛ فإنـه يكـون في  الدليل الأول:

 .)٤(حكمه
والجــواب عــن هــذا الاســتدلال هــو أن المقــيِّم لا يكــون كالحــاكم إلا إن كــان 

 كم ناشئًا عن اجتهادٍ وفيه ولاية، وليس التقييم كذلك، بل هو اجتهاد فقط. الح
 .)٥(أن حكم المقيِّم ملزم في القيمة؛ فكان كالحاكمالدليل الثاني: 

 ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل:
بأن الحاكم وإن استعان به في بعض عمله إلا أنه لم يجعله الحكم نفسـه، بـدليل 

 ردِّ التقييم أو قبوله.مخيرّ في  ضـيأن القا
هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم وردهم  -واالله أعلم  -والذي يترجح للباحث 

.￯على أدلة الأقوال الأخر 
                                           

 ).٥/٣٣٦(ينظر: الحطاب، مرجع سابق،  )١(
 ).٧/٢٥٤ينظر: عليش، مرجع سابق، ( )٢(
)؛ مصطفى بن سـعد بـن عبـده الســيوطي الرحيبـاني الحنـبلي، ٦/٤٦١ينظر: المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ( )٣(

 ).٢/٦٧م، (١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، 
 ).١/١٥القرافي، الفروق، مرجع سابق، ( )٤(
 ).٢/٩٠ينظر: الشـربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ( )٥(
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م إنما يرتكز في جوهره على تقدير قيمةٍ معينـةٍ لمـا يـتم تقييمـه، وهـذا  عمل المقوِّ
أسـسٍ ثابتـة عنـد أهـل هـذه المهنـة، ومـن أهمهـا الخـبرة في مجـال التقدير يقـوم عـلى 

 التقويم.

م مـن بـاب الـرأي والخـبرةشـرو ون عمـل المقـوِّ ، )١(اح الأنظمة والقوانين يعدّ
اح الأنظمة والقوانين إلا أني لم أعثر لهم على شـرومع طول البحث لاستجلاء آراء 

م من باب قولٍ مخالفٍ لهذا الرأي؛ مما يدلُّ على أن المس تقر عندهم هو عدُّ عمل المقوِّ
الخبر والرواية؛ ويشهد لهذا الرأي تنظيمهم لمهنة التقييم واشتراطاتهم لهـا، حتـى لا 

 يدخلها من لا يملك مقوماتها.

وفي المملكة العربية السعودية فصلت الأنظمة العدلية فيهـا كنظـام المرافعـات 
لاً كــاملاً للخــبرة مســتقلاً عــن عية الخــبرة عــن الشــهادة، فقــد أفــردت فصــشـــرال

م) مـن قبيـل الخـبر والروايـة، )٢(الشهادة ـدُّ رأي الخبـير (المقـوِّ عِ ؛ ما يفيد أنَّ النظام يُ
 وليس من باب الشهادة.

م، وإنما يسترشد به ويستأنس،  ضـيوالقا في الواقع العملي لا يلتزم بقول المقوِّ
 هو مندرجٌ في الخبرة لا الشهادة أو الحكم. ما يُعدُّ دليلاً آخر على أن عمل المقيِّم إنما

 
                                           

ينظــر: د. طــارق عبــد العــال حمــاد، التقيــيم تقــدير قيمــة بنــك لأغــراض الانــدماج والخصخصــة، الــدار الجامعيــة،  )١(
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعـة  ؛ أحمد فتحي عبدالعليم، المركز القانوني للخبير المثمن،)٢١، (ص:م٢٠٠٠

 ).٩٠، (ص:م٢٠٠٦القاهرة، 
جاءت الشهادة في الفصل الخامس من الباب التاسع في نظام المرافعات الشـرعية الجديـد، وهـي مـن المـادة الحاديـة  )٢(

مـن المـادة  والعشـرين بعد المائة وحتى المادة السـابعة والعشــرين بعـد المائـة، وجـاءت الخـبرة في الفصـل السـادس
الثامنة والعشـرين بعد المائة وحتى المادة الثامنة والثلاثين بعد المائـة. ينظـر: نظـام المرافعـات الشــرعية، المـواد مـن 

 ).١٣٨وحتى  ١٢١(
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 وأكبر مسألة تبرز لهذه التفرقة، هي:

مين أم لا؟  هل يشترط العدد في المقوِّ

م لهم لا يخلو من أمرين:  وتحرير محل النزاع هو أن يُقال: إن حال المقوَّ

وذلـك بـأن  -وهـو الأغلـب في الواقـع-أن يكون التقويم باختيارهم  الأول:
ا أو أكثـر مـن  يتراضوا به، فيحملوا في العدد على ما اتفقوا عليـه سـواءً أكـان واحـدً

 .)١(واحد؛ ذلك أن الحق لا يعدوهم، فيصح بما تراضوا به

لاف بين في نزاعٍ بينهما، فهنا وقع الاخت ضـيأن يكون التقويم بأمر القا الثـاني:
كما هو المذهب عند الحنفيـة -؛ فمن قال هو من باب الحكم والإخبار )٢(أهل العلم

كالمـذهب  -قال بعدم اشتراط العدد، ومن قال بأنـه مـن بـاب الشـهادة  -والمالكية
. -عند الشافعية والحنابلة   قال: يشترط العدد في المقيِّمين، ولا يكتفى بمقيِّمٍ واحدٍ

ا-مقيِّمٍ واحد ومع جواز الاكتفاء ب فإن المعمـول بـه  -وهو ما يراه الباحث راجحً
، )٣(سواء من قبل المحاكم والقضاة أن يكـون التقيـيم مـن قبـل ثلاثـة مقيِّمـين معتـبرين

ح ذلك ما جـاء في بعـض  وذلك لزيادة الثقة في عملية التقويم والاطمئنان لها، وقد رجَّ
العامة للولاية عـلى أمـوال القاصــرين ومـن في الأنظمة كاللائحة التنفيذية لنظام الهيئة 

 .)٤(حكمهم أن التقويم يكون بواسطة ذوي الخبرة وعددهم ثلاثة

                                           
 ).١٦/٢٤٥ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ( )١(
 ).٥٦ينظر: إبراهيم الخضـيري، مرجع سابق، (ص: )٢(
عرفت ذلك من خلال الزيارة الميدانية لبعض قضاة محكمة الأحوال الشخصـية بالريـاض، ولإدارة الخـبراء وهيئـة  )٣(

 النظر في المحكمة العامة بالرياض.
 ).٢، الفقرة ٢٤اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصـرين ومن في حكمهم، المادة رقم ( )٤(
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إنـما كانـت هنـاك اجتهـادات فرديـة لم يكن هناك تنظـيم خـاص لجانـب التقـويم، و
لأشخاص عرفوا باهتمامهم بالتقويم، تم تسجيل بعضهم كخبير في مجاله لـد￯ المحـاكم 
 العامــة التــي كانــت تضــع مثــل هــذه المهــن في حســبانها، فكــان لــد￯ كثــيرٍ مــن المحــاكم 

 خبراء يعملون في مجال التقويم. -وخاصة المحاكم التي تكون في المدن الرئيسة-

جاء في نظام المرافعات الشـرعية أن إدارة الخبرة في وزارة العدل تتولى إعـداد وقد 
 قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية.

دَّ من عدة اشتراطات وهي:   وحتى يدرج اسم الخبير في هذه القائمة لابُ

 ة والسلوك.سـيرأن يكون حسن ال -أ

يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنتـه مـن الجهـة المختصـة، وأن أن  -ب
 .)١(يكون ترخيصه ساري المفعول

قسـم يسـمى (قسـم  -بحسـب الحاجـة-ونصَّ المنظم أنـه يشـكل في المحـاكم 
 والمساحين والمترجمين ونحوهم تحـت سـينالخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهند

 اف رئيس المحكمة.شـرإ

مون م ن جملة الخبراء، وترخيصهم يصدر عن هيئة المقيِّمـين المعتمـدين، والمقوِّ
هــ)، ٩/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٤٣وقد صـدر نظـامهم بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/

                                           
 ).٤الفقرة  ١٢٨هـ المادة رقم (١٤٣٥نظام المرافعات الشـرعية الصادر عام  )١(
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ن مـن ٧/٧/١٤٣٣) وتـاريخ (٢١٧وقرار مجلس الـوزراء رقـم ( هــ)، وهـو مكـوّ
 خمسٍ وأربعين مادة.

عـلى الهيئـة وأعضـائها في وقد جاء في قرارات لوزارة العدل ما يفيد بـالاعتماد 
 .)١(التقييم

وقـد بــينّ نظــام الهيئــة الإجــراءات النظاميـة للحصــول عــلى تــرخيص مزاولــة 
، وأنها مكونـة "لجنة قيد المقيِّمين"المهنة، وبينّ أن هناك لجنة في وزارة التجارة باسم 

مـن من ثلاثة أعضاءٍ يعيَّنون بقرارٍ من الوزير، ومن ضـمن هـؤلاء الثلاثـة مسـئولٌ 
ـا)، ومستشـارٌ قـانونيٌ وهـو شــرالوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعـة ع ة (رئيسً

أحد أعضاء اللجنة، والثالث مقيِّمٌ مزاولٌ للمهنة مـن كـل فـرعٍ مـن فـروع التقيـيم 
المختلفة، يرشحهم مجلس إدارة الهيئة وهو أحـد أعضـاء اللجنـة، والعضـو الثالـث 

 مين لما لهم من التجربة والخبرة.يتم اختياره من مجموعة المقيِّ 

ـدَّ مـن وجـود ممثـلٍ  وبما أن عدد فروع التقييم ثلاثة فروعٍ حتـى الآن؛ فإنـه لابُ
، ويكون حضوره في اجـتماع اللجنـة إلزاميًّـا حـال وجـود طلبـات قيـدٍ في  لكل فرعٍ
فرعــه، ولا تنعقــد هــذه اللجنــة إلا بحضــور جميــع أعضــائها وتصــدر قراراتهــا 

ــة، وت ــه بالأغلبي ــام ولائحت ــدده هــذا النظ ــا يح ــا لم ــد وفقً ــب القي ــة في طل ــتّ اللجن ب
التنفيذيـة، عـلى أن يكـون القـرار مســبَّبًا في حـال رفـض الطلـب، ويجـوز لصــاحب 

ا لنظامه، في حالة رفض اللجنة لطلبه  .)٢(الطلب التظلم أمام ديوان المظالم وفقً

                                           
هــ) والـذي فيـه ١٥/٥/١٤٣٧وتاريخ  ١١٤٦٩من ذلك قرار وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ( )١(

نســيق تشكيل لجنة تطوير إجراءات بيع وشـراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصـرين، ويكون ذلـك بالت
ــرقم  ــف ب ــائية المكل ــؤون القض ــوزارة للش ــل ال ــن وكي ــادر م ــيم الإداري الص ــذلك التعم ــين؛ وك ــة المقيم ــع هيئ م

هـ)، والذي فيه التعميم على المحاكم بأن من يتم الاستعانة به في التقييم ١٨/٤/١٤٣٧وتاريخ  ٦١٢٢/ت/١٣(
دَّ له من إرفاق ما يثبت عضويته في الهيئة السعودية للمقيِّم  ين المعتمدين. لابُ

 ).٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
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فـظ لـد￯ وزارة التجـارة، ويكـون  وسجل المقيِّم الذي تقوم اللجنة بقيـده، يحُ
دَّ من احتواء السجل عليها، وهي:  فيه عدة بياناتٍ لابُ

 الاسم. -١

 العنوان. -٢

 تاريخ التسجيل. -٣

 ح له بمزاولة المهنة فيه.صـرفرع التقييم الم -٤

 تاريخ حالات الإيقاف عن العمل أو الفصل أو الاستقالة. -٥

 .)١(أي بيانات أخر￯ تر￯ الوزارة تضمينها في السجل -٦

السـجل؛ تصـدر الـوزارة الترخـيص بمزاولـة مهنـة التقيـيم في وبعد القيـد في 
ا  الفـرع الـوارد في طلــب القيـد، وتكـون مدتــه خمـس سـنوات قابلــة للتجديـد مــددً
ـا عـلى الأقـل، ويـدفع  مُ قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومً قدَّ مماثلة، بناءً على طلبٍ يُ

لف رياٍل، عنـد طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره أ
 .  )٢(إصدار الترخيص، وعند كل تجديد

أما فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الصفة الاعتباريـة، فبالإضـافة لتسـجيلهم في 
ــذلك في ال ــجلون ك ــإنهم يس ــجل؛ ف ــذا الس ـــره ــارة، ش ــة في وزارة التج كات المهني

 .)٣(كات المهنيةشـرويخضعون في ذلك لأحكام نظام ال

  

                                           
 ).٩ينظر: اللائحة التنفيذية لفرع العقار، المادة رقم ( )١(
 ).٨ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٢(
 ).٤ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٣(
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ـا ومنـه التقـويم في التركـات، ومـا الـذي  إن الحديث عن فروع التقـويم عمومً
يعات التـي سـنت أنظمـةً شــريدخله التقـويم مـن الأهميـة بمكـان؛ لـذا اهتمـت الت

، ومنهـا المـنظِّم السـعودي الـذي نـصَّ في مادتـه  للتقويم بهذه الفروع أهميـةً خاصـةً
 م التقييم إلى ثلاثة فروعٍ هي:سـينظام هيئة المقيِّمين المعتمدين على تقالأولى من 

ــة [ ــة بملكي ــات المتعلق ــوق، والالتزام ــالح، الحق ــع المص ــارات: جمي ــرع العق ف
نات المثبتة عليها بشكل دائـم، والملحقـات التابعـة المرتبطـة سـيالعقارات بكل التح

الرهن، والتأمين، ونـزع الملكيـة، ف في الملكية، وصـربها، ومثال ذلك: التملك والت
 والارتفاق، والانتفاع.

فرع المنشآت الاقتصـادية: منشـآت الأعـمال، أو مصـالح الملكيـة فيهـا عـلى  -
ــة أم  ــت فردي ــواء أكان ــا، س ــتلاف حجومه ـــراخ ــات ش ــوق والالتزام كات، والحق

المتعلقة بهـا، وتقيـيم الأصـول غـير الملموسـة، مثـل: بـراءات الاخـتراع، والعلامـة 
 التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية.

فــرع المعــدات والممتلكــات المنقولــة: ويشــمل عــلى ســبيل المثــال: معــدات  -
النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميـع المصـالح 

 .)١(]والحقوق والالتزامات المتعلقة بها

ــت بــما ــا اهتم ــادة، نجــد أنه ــذه الم ــالنظر في ه ــالح والحقــوق  وب ــظ المص يحف
م، بالإضافة إلى تركيزها على الفروع الأساشـيوالالتزامات لل ة وتجـاوز ســيء المقوَّ

الفرعية، مع إيراد أمثلـة لـذلك، دون تعـداد لكـل مـا يـدخل في هـذه الفـروع؛ لأن 
ا لاتساع مجالات التطبيق.صـرتعدادها مما يصعب ح  ه؛ نظرً

                                           
 ).١يئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم (نظام ه )١(
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يًّا والمقررة مـن مجلـس المعـايير الدوليـة للتقيـيم وأنواع التقييم المتفق عليها عالم
IVSC:هي ، 

التقييم المالي للأعـمال: ويقصـد بـه تقيـيم المنشـآت الاقتصـادية ومـنظمات  -١
 كات بشكل عام.شـرالأعمال وال

ــل: آلات  -٢ ــة مث ــير المنقول ــة وغ ــول المنقول ــى بالأص ــول: ويُعن ــيم الأص تقي
 لعلامات التجارية.معدات المصانع، والأصول المعنوية كالشهرة، وا

 تقييم العقار: ويختص بالعقارات والممتلكات. -٣

ـــة، والمشـــتقات،  -٤ ـــيم المحـــافظ، والأوراق المالي تقيـــيم الاســـتثمارات: تقي
 والخيارات.

وفي الفقه الإسلامي والقضاء السعودي المطبق حاليًّا ليس هناك فـروع معينـة 
مـن احتيـاجٍ للتقـويم؛  يضــ، بل كل ما أد￯ إليه اجتهاد القاضـيلا يتجاوزها القا

 -كعقــارٍ مــثلاً  - فإنــه يحكــم بتقويمــه؛ ولــذا فــإن التركــات إذا احتاجــت إلى فــرزٍ 
اء المشـترك أو الملـك شــراكة بسـبب الشــركاء، سواء أكانـت الشـربين ال )١(وقسمةٍ 

يك، وهـذا ممـا يكثـر في شـرب كل صـيبالإرث، فإنه يحتاج إلى تقدير القيمة لمعرفة ن
، والمقسوم عند الفقهاء إما أن يكون مما لا يتفاوت؛ فـلا يحتـاج )٢(عيةشـرالمحاكم ال

                                           
ـد بـن ١٢/٤٧٨القسمة في اللغة: تجزئة الشـيء وفرزه، ينظـر: ابـن منظـور، مرجـع سـابق، ( )١(  )، فصـل القـاف؛ محمّ

بيـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،  ـب بمرتضــى، الزَّ اق الحسـيني، أبو الفـيض، الملقّ د بن عبد الرزّ محمّ
 ).٣٣/٢٦٥المحققين، دار الهداية، ( تحقيق مجموعة من

والقســمة في الاصــطلاح: تمييــز بعــض الأنصــباء مــن بعــض، وإفرازهــا عنهــا؛ ينظــر: ســليمان بــن محمــد بــن عمــر 
البجيرمي المصـري الشافعي، تحفة الحبيب على شـرح الخطيب المسماة بحاشـية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر، 

 ).٨/٢٢٨مفلح، المبدع، مرجع سابق، ()؛ ابن ٤/٤٠٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
ينظر: إبراهيم بن محمد الخضـيري، التثمين العقاري وتطبيقاته المعاصـرة، المعهد العالي للقضـاء، رسـالة ماجسـتير،  )٢(

 ).١٠٥هـ، (ص:١٤٣١
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إلى تقويم، وإما أن يكون متفاوتًا، وهو المسمى بقسمة التعديل والرد، وهذا يحتـاج 
 .)١(إلى تقويم لتنضبط القسمة

ا "وفي هذا يقول صاحب الفواكه الدواني:   اعلم أن المشترك فيه إن كان عقـارً
أنواع الحيوان أو العرض؛ فلابد فيه من التقويم، ولا ينظر إلى مسـاحته أو غيره من 

ا أو حيوانًا ا، ولا عدده إن كان عرضً  .)٢("إن كان عقارً

ـدَّ مـن الإشـارة إلى أن  وبالنسبة لما يتعلق بوقـت التقـويم المعتـبر في التركـات؛ فلابُ
 من أشهرها ما يلي:قسمة أموال التركات تتنوع بتنوع واختلاف هذه الأموال، والتي 

 قسمة الأموال النقدية. -١

 قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية. -٢

 قسمة العقار. -٣

 اء العينية.شـيقسمة الأ -٤

 قسمة التركة المتنوعة. -٥

اء العينيــة شـــيوالــذي يــدخل فيــه التقــويم مــن هــذه الأنــواع هــو العقــار والأ
 والتركة المتنوعة.

ة شــرسهم والصناديق الاسـتثمارية؛ فهـي تقسـم مباوأما الأموال النقدية والأ
م، وهناك تف  لات فيما إذا كان هناك كسورٌ في القسمة.صـيولو لم تقوَّ

وبالنسبة لقسمة العقار؛ فإن قسمته تُعدُّ من أهم أنواع القسـمة؛ لكثـرة الإجـراءات 
والتعليمات فيها، حيث تختلف باختلاف الورثـة مـن كـونهم بـالغين أو فـيهم قاصــر، أو 

                                           
 ).١٦/٢٥٥ينظر: الماوردي، مرجع سابق، ( )١(
أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المـالكي، الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة  )٢(

 ).٢/٢٤٣م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 
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غائــب، وكــون التركــة فيهــا وصـــية أم لا؟ وهــل العقــارات ســكنية أم زراعيــة؟ داخــل 
 تها بالتساوي أم لا؟ وغيرها من الحالات.السعودية أم خارجها؟ وهل يمكن قسم

ا بـذلك، إلا  ضـيويقوم القا بضبط القسمة في الضبط الإنهائي، ويخـرج صـكًّ
 .)١(إذا كان هناك خصومة ونزاع بين الورثة، فيتم ضبطها في الضبط الحقوقي

يخاطـب قسـم الخـبراء  ضــيوالذي يهمنا من إجـراءات المحـاكم هنـا؛ أن القا
 للوقوف على العقارات وتقويمها وإمكانية قسمتها.

ــة أ ــت الترك ــا إذا كان ـــيوأم ــاث والش ــةً كالأث ـــياء عيني ــوهرات س ارات والمج
اء الثمينة؛ فالغالب أنه لا يمكن قسـمتها لعـدم إمكانيـة التسـاوي وفرزهـا شـيوالأ

ة عــلى القسـمة، وتقــدموا واخـتلاف قيمتهــا بعـد الفــرز، وبالتـالي إذا لم يتفــق الورثـ
يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته عـلى الورثـة  ضـيللمحكمة لطلب قسمتها، فإن القا

إن أمكــن، بعــد أخــذ رأي أهــل الخــبرة والحكــم ببيــع مــا لا يمكــن قســمته بــالمزاد، 
 .)٢(وقسمة قيمته على الورثة، ويتم ضبط ذلك في الضبط

ــدَّ للقا ـــيولا ب ــبراء لتقويم ض ــم الخ ــة قس ــن مخاطب ــمتها، م ــة قس ــا وإمكاني ه
 ة.صـيوالو صـروحصول الغبطة والمصلحة للقا

ـــالخبراء المخت ـــتعانة ب ـــم الاس ــــينوله ـــض الأص ـــويم بع ــــي لتق ـــة ش اء العيني
 ارات.سـيكالمجوهرات وال

اء شـــيوأمـا إذا كانـت التركـة متنوعـة تشــتمل عـلى نقـد وأسـهم وعقـارات وأ
ــة عــلى القســمة وتقــدموا  ــة، ولم يتفــق الورث يقــوم  ضـــيللمحكمــة، فــإن القاعيني

 بقسمتها على الورثة. 

                                           
 ).٢٧٦بع، (ص:ناصـر بن عبداالله الجربوع، بحث إجراءات قسمة التركات في المحاكم، مجلة القضائية، العدد الرا )١(
 ).٢٧٨ناصـر الجربوع، مرجع سابق، (ص: )٢(
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بــإجراءات القســمة أنــه إن أمكــن قســمة جميــع  ضـــيويلاحــظ عنــد قيــام القا
ــة بالتســاوي أو الترا ، بعــد الاســتعانة بأهــل الخــبرة؛ فهــو ضـــيالتركــة عــلى الورث

ا إذا لم يمكن ذلك فإن القا يقوم بقسمة ما يمكن قسـمته سـواء  ضـيالمطلوب، وأمَّ
، حسب مـا يـراه مناسـبًا، ومـا هـو  في ضبطٍ واحدٍ أو يجعل لكل نوعٍ ضبطًا مستقلاً

 .)١(عة إنهاء القسمة، وتختص بها دائرة واحدةسـرأصلح للورثة، وأنجز في 

يك شـــريحكــم ببيعــه، ويســلم لكــل  ضـــيوأمــا مــا لا يمكــن قســمته فــإن القا
 .)٢(لى خلاف ذلككاء عشـربه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الصـين

ا إذا كان من ضمن الورثة قا ة؛ فلابـدّ مـن صــيأو غائـب أو يوجـد و صــروأمَّ
عرض القسمة على قسم الخبراء، وطلب البينة على حصول الغبطة والمصلحة لهـم، 

 .)٣(ويجري في ذلك تعليمات الاستئناف

 وبهذا نخلص أن القاضـي يحتاج لتقويم التركة في حالات أهمها:

طلب الورثة من المحكمة قسمة التركة، وكـان فيهـا مـا يحتـاج لتقـويم إذا  -١
.  كالعقارات مثلاً

 عند وجود نزاع بين الورثة ولجأوا للمحكمة. -٢

ـدَّ مـن الرفـع صــيأو غائـب، أو كـان هنـاك و صــرٌ إن كان فـيهم قا -٣ ة؛ فلابُ
مين لتقويمها، والنظر في الأحظ لهم.  للمقوِّ

 
                                           

وتـاريخ  ١٦١٠)، وقد صدرت اللائحة بقرار من وزير العدل بـرقم (٤لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة رقم ( )١(
 هـ).١٩/٥/١٤٣٩

 ).١٨لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة رقم ( )٢(
) مـن نظـام المرافعـات الشــرعية، ينظـر: ناصــر الجربـوع، مرجـع سـابق، ٢٢٤/١وهو ما نصت عليه المـادة رقـم ( )٣(

 ).٢٨٠(ص:
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هذا المبحث من أهم المباحث المتعلقـة بتقـويم التركـات؛ إذ الحـديث فيـه عـن 
م وإجراءات وطرق عمله، وقد جعلته في ثلاثة مطالب كالتالي:   أسس اختيار المقوِّ

U‹�ÊŒ∏\;Ñ]Ëi|\;äà^;UÿÂ¯\;f÷�∏\;

م  ن  يُعـدُّ  -كما سبق في ثنايا البحث-اختيار المقوِّ مـن بـاب الخـبرة، وقـد تضـمَّ
، ونظَّـم عمـل الخـبراء الـذين مـن )١(عية مواد عدة عن الخـبرةشـرنظام المرافعات ال

م وتكليفـه يـتم بقـرار  مين، وقد جاء في نظام المرافعات أن اختيار المقـوِّ جملتهم المقوِّ
جـوازي من قبل المحكمة، ولها وحدها تقدير الحاجة إلى ندبه من عدمها، فهو أمـرٌ 

 .)٢(بالنسبة لها

وبيَّنت اللائحة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أن للـدائرة رفـض تكليـف الخبـير 
م) ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في ضبط الق  .)٣(ةضـي(المقوِّ

دَّ أن يسبق قرار الندب؛ اختيار الخبير،   وهذا الاختيار له حالتان:لكن لابُ

اختيار المحكمة أي اختيـار مـن قبـل الخصـوم، حيـث ألا يسبق  الحالة الأولى:
م) للمحكمة، وإن لم يسـبقه اختيـار مـن قبـل  أعطى النظام حق اختيار الخبير (المقوِّ

 .)٤(الخصوم

                                           
 ).١٣٨) وحتى المادة رقم (١٢٨نظام المرافعات الشـرعية الباب التاسع، الفصل السادس، من المادة رقم ( )١(
 ).١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
 ).١٢٨ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٤(
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أن يسبقه اختيار من قبل الخصوم؛ فإن للخصـم الحـق في طلـب  الحالة الثانية:
م) في أي مرحلة كانت عليها الدعو￯، سـواء كـا ن الخصـم مـدعيًّا ندب خبير (مقوِّ

.  أو مدعى عليه أو ضامنًا أو متدخلاً

م، ولاختيـاره صـورتان: فإمـا أن يتفـق  كما أن الخصم له الحـق في اختيـار المقـوِّ
م: مٍ معين، أو أن يختلفوا في اختيار المقوِّ  الخصوم على اختيار مقوِّ

مٍ معـين؛ فللمحكمـة إقـرار اتفـاقه -أ  م: فإذا اتفق الخصـوم عـلى اختيـار مقـوِّ
ــرَّ اتفــاقهم" قِ ، لكــن إذا )١("إذا اتفــق الخصــوم عــلى خبــير معــين؛ فللمحكمــة أن تُ

رفضت المحكمة اتفاقهم؛ فيجب عليها تسبيب رفضها قبـل اختيـار البـدل، حيـث 
وإلا اختارت من "جاء في عجز المادة السابقة ما يفيد ذلك، فجاء فيها قول المنظِّم: 

 .)٢("تراه، وعليها أن تبينِّ سبب ذلك

ـا  -ب  مً م، بمعنـى أن يختـار أحـدهم مقوِّ وإذا اختلف الخصوم في اختيار المقوِّ
ا، ويمتنع الآخر عن الاختيار؛ فحينئـذٍ  مً غير ما اختاره الآخر، أو يختار أحدهم مقوِّ

في "للمحكمة إقرار اختيار أحدهم كما نصت على ذلك اللائحـة التنفيذيـة بقولهـا: 
فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم حال لم يتفق الخصوم على خبير؛ 

 .)٣("أو غيرهم

قــراره  ضـــيوهنــا لم يطلــب النظــام تســبيبًا، والأفضــل في هــذا أن يســبب القا
بـرفض اختيـار أحـد الخصـوم وإقـرار اختيـار الآخـر؛ لإبعـاد شـبهة محاباتـه لأحــد 

 لخصمه. ضـيالخصوم، ولكي لا يشعر الخصم الآخر بميل القا

                                           
 ).١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )١(
 ).١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٢(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٠نظام المرافعات الشـرعية، المادة رقم ( )٣(
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رحمهم االله قد ذكروا الاستعانة بالخبراء في كثيرٍ من الأبواب، لكـن لم والفقهاء 
يرجـع إلى أهـل "يبينِّ أكثرهم كيفية اختيارهم، بل ذكروا عبارات عامـة، كقـولهم: 

 .)١("الخبرة

فـإن تنازعـا "بينَّ كيفية ذلك، فقال عند الحديث عن القائف:  لكن الماوردي 
، فجعــل )٢("اختيــار القــائف عــلى الحــاكم دونهــماإلى حــاكم، وقــف  -أي الولــد-فيــه 

الاختيار للقاضـي وحده، ويُقاس عليه بقيـة الخـبراء؛ لأنـه لا فـرق بـين خبـير وخبـير، 
تار ليسـتفاد مـن  تار للاستفادة من خبرته وفراسته؟ وكذلك كل خبير إنما يخُ فالقائف يخُ

لى اختيـار خبـير معـين، خبرته، لكن كلام الماوردي هنـا مسـلَّمٌ إذا لم يتفـق الخصـوم عـ
، أو اختـار أحـدهم دون الآخـر، أو اختلفـوا  ا أصلاً كأن يكون الخصوم لم يختاروا خبيرً

 في الاختيار؛ فحينئذٍ يكون للقاضـي مطلق الحرية في اختيار من يثق به من الخبراء.

رَّ اختيـارهم؛  ضـيأما إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين؛ فعلى القا قِ أن يُ
ــان للقا لأن ــدوهم، إلا إن ك ــوم لا يع ــق للخص ـــيالح ــض  ض ــه في رف ــبب وجي س

 اختيارهم؛ فعليه أن يبينَّ السبب.

م) غــير قابــل  وفي جميــع الأحــوال فــإن قــرار الــدائرة في اختيــار الخبــير (المقــوِّ
 .)٣(للاعتراض

م) يُشترط له   طان:شـرويمكن أن يُقال: إن قرار اختيار الخبير (المقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة أن يكون  - ١ ا من المحكمة، فالحكم بندب الخبير (المقوِّ صادرً
 المحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب الخصوم أو أحدهم.

                                           
ينظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشــيرازي، المهـذب في فقـه الإمـام الشـافعي، دار الكتـب العلميـة،  )١(

 ). ٥/٤٠٢)؛ ابن قدامة، مرجع سابق، (٢/٢٦٤(
 ).١٧/٣٩١الماوردي، مرجع سابق، ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٠ت الشـرعية، المادة رقم (نظام المرافعا )٣(
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م) المندوب ممن يجوز ندبه. -٢  أن يكون الخبير (المقوِّ

ا مـن إقـرار القاضــي لمـا اتفـق عليـه الخصـوم في اختيـارهم لمقـوِّ  مٍ ولا مانع شـرعً
ــدوهم  ــم ولا تع ــلحة له ــارهم؛ لأن المص ــرار اختي ــذٍ في إق ــلحة حينئ ــإن المص ــين، ف مع
م) دليل على ثقتهم به، فعـلى القاضــي أن  لغيرهم، ثم إن اتفاقهم على ذلك الخبير (المقوِّ

م).  يقرَّ اتفاقهم، إلا إذا كان للقاضـي سبب وجيه يخول له رفض ذلك الخبير (المقوِّ
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م  لمهمتـه وأدائـه لهـا في  -في التركـات وغيرهـا-تتلخص إجراءات عمل المقـوِّ
 التالي:

م فيـه عنا -١ م، فقرار المحكمـة بنـدب المقـوِّ  صــروجوب إيداع السلفة للمقوِّ
عدة بيَّنها النظـام، ومنهـا إيـداع السـلفة، وهـذه السـلفة عرفتهـا اللائحـة التنفيذيـة 

 .)١(وفات الخبير وأتعابه)صـربلغ الذي تقدر الدائرة أن تصل إليه مبقولها: (هي الم

م بــأداء مهمتــه قبــل إيــداع هــذه الســلفة، فــإذا لم يــودع  ولا يمكــن إلــزام المقــوِّ
الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة، جاز للخصم الآخـر 

له في الرجـوع عـلى خصـمه،  أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم
ة يتوقف على قرار الخـبرة؛ ضـيوإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في الق

 .)٢(فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعو￯ حتى يودع المبلغ

وتمهل الدائرة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السـلفة قبـل اتخـاذ الإجـراء بنقـل 
 .)٣(المدة نفسها قبل إيقاف الدعو￯الإيداع إلى الخصم الآخر، ويمهل 

                                           
 ).٣) الفقرة رقم (١٢٨نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).١الفقرة رقم ()، ١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
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 ￯عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الـدعو ￯دَّ أن يكون قرار إيقاف الدعو ولابُ
 .)١(الذي تصدره الدائرة مسببًا، ويخضــع لطرق الاعتراض المعروفة

وأما إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعو￯ بإيداع السلفة؛ فيسـتأنف الســير في 
 .)٢(سه، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ النظاميةالدعو￯ في الضبط نف

م إلى المحكمة خلال الأيـام الثلاثـة  -٢ م: تتم دعوة المقوِّ دعوة المحكمة للمقوِّ
التالية لإيداع المبلغ حيث نصَّ النظام أنه خلال الأيام الثلاثة التاليـة لإيـداع المبلـغ 

م) وتبــين  ا لمنطوق قرار التكليـف، الـذي تدعو المحكمة الخبير (المقوِّ لـه مهمته وفقً
م)، وأجلاً لإيداع تقريره، وأجـلاً لجلسـة المرافعـة المبنيـة  ُ فيه مهمة الخبير (المقوِّ يبينَّ

الســلفة التــي تــودع لحســاب  -عنــد الاقتضــاء-عــلى التقريــر، وتحــدد فيــه كــذلك 
ـــداعها، والأجـــل صــــرم ـــف بإي لَّ ـــه والخصـــم المُكَ ـــير، وأتعاب المحـــدد وفات الخب

، وفي هذا مراعاة لعـدم تعطيـل )٤(، ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه)٣(للإيداع
الدعو￯، حيث أعطيت المحكمة مدةً كافيةً لاستدعاء الخبير، مع تحديد هـذه المـدة 

  لا يعطل مصالح الخصوم، وهي ثلاثة أيام.صـيربوقت ق

م) في ال ضبط ويؤخـذ توقيعـه عـلى وعلى الدائرة أن تدون حضور الخبير (المقوِّ
 .  )٥(تسلمه صورة من قرار التكليف

ــلى  ــافظ ع م أن يح ــوِّ ــلى المق ــات ع ــن الواجب ـــروم ــة، س ية الأوراق ذات العلاق
 .  )٦(والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهنته، وكذلك التقرير الصادر منه

                                           
 ).٢)، الفقرة رقم (١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).٣)، الفقرة رقم (١٢٩نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).١٨لائحة أعوان القضاة، المادة رقم ( )٣(
 ).١٣١نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٤(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣١نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٥(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣١ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٦(
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م واستدعاؤه للخصوم: بعد اسـتلام قـرار التكليـف يقـوم  -٣ بدء عمل المقوِّ
م باســتدعاء الخصــوم، ويبلــغ الخصــوم في موعــد مناســب بمكــان الاجــتماع  المقــوِّ

أعماله، ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا عـلى  شـروزمانه، ويجب عليه أن يبا
 .)١(الوجه الصحيح

م) أن يبلــغ الخصــوم بالموعــد قبــل  وممــا أوجبــه النظــام أن عــلى الخبــير (المقــوِّ
احةً أو ضـمنًا عـلى صــرسبعة أيـام، مـالم يتفـق الخصـوم الاجتماع بمدة لا تقل عن 

 .  )٢(خلاف ذلك

وعن طريقة التبليغ بيَّنـت اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أن عـلى الخبـير 
م) أن يقوم بتبليغ الخصوم مبا ة بكتاب مسـجل، وإذا تعـذر ذلـك فيكـون شـر(المقوِّ

 .)٣(التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ

م أن يعــد مح ضــرمح -٤ م: يجــب عــلى المقـوِّ ا بمهمتــه، وبــينَّ ضــرً وتقريــر المقـوِّ
ــدَّ مح عِ م) أن يُ ا بمهمتــه يشــتمل عــلى بيــان أعمالــه ضـــرً النظــام أن عــلى الخبــير (المقــوِّ

ل، وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص صـيبالتف
ـا عليـه مـنهم، ويشـفع الخبـير محالذين اقتضـت الحاجـة سـماع أقـوالهم مو ه ضــرقعً

بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبريـر هـذا 
ن مح)٤(الرأي  ه.شـرأعماله كل دقائق العمل الذ￯ با ضـر، ولذا فإن عليه أن يضمِّ

مين)، واختلافهم نـدب خبـيرٍ  ) أو وعلى القاضـي عند تعدد الخبراء (المقوِّ مٍ (مقـوِّ
 أكثر للترجيح؛ إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعو￯ وبيناتها أو من تقارير سابقة.

                                           
 ).١٣٤لشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم (ينظر: نظام المرافعات ا )١(
 ).١)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٤ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٣(
 ).١٣٥ئحته التنفيذية، المادة رقم (ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولا )٤(
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، ثم يذكر كل واحـدٍ مـنهم رأيـه  وعليهم أن يذكروا في تقريرهم ما أجمعوا عليه أولاً
 .  )١(الذي انفرد به، ويكون ذلك في التقرير نفسه، ويوقعوا على جميع أوراق التقرير

م أن يودع لـد￯ إدارة المحكمـة تقريـره ومـا إيداع  -٥ التقرير في المحكمة: على المقوِّ
يلحق به من محاضــر الأعـمال ومـا سـلم إليـه مـن أوراق، وعليـه أن يبلـغ الخصـوم بهـذا 

 .)٢(الإيداع خلال أربع وعشـرين ساعةً تاليةً لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل
م الاحتفاظ بصـور مـن تقريـره ومر افقاتـه وعليـه إعـادة الأصـول إلى وللمقوِّ

 .)٣(المحكمة
في نظــام المقيِّمــين أن المــدة الزمنيــة اللازمــة للاحتفــاظ بمتعلقــات  وقــد جــاء

 التقويم على حالين:
المدة الطبيعية لتقـويمات لـيس عليهـا أي دعـاو￯ قضـائية، وقـد  الحال الأولى:
دها النظــام بع م ســنين؛  شـــرحــدَّ الاحتفــاظ  -الأحــوال في جميــع  -فــإن عــلى المقــوِّ

بجميع ما يتعلق بالتقويم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها 
 .)٤(سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي شـرالعملاء مدة ع

وهي مدة كافية خاصةً مع كثرة إشكالات المحـاكم والقضـايا فيهـا، فقـد يثـار 
.النزاع أحيانًا بعد ست سنواتٍ   مثلاً

المــدة الزمنيــة للاحتفــاظ بمتعلقــات التقــويم التــي عليهــا منازعــات  الحــال الثانيــة:
وهـي عشــر -ودعاو￯ منظورة لد￯ القضاء، وقد نبّه المنظم السعودي إلى أن هذه المـدة 

 .)٥(لا تفي بالغرض حتى يصدر فيها حكم نهائي، ولو زاد على عشـر سنين -سنوات
                                           

 ).٢، ١)، الفقرات (١٣٥ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٣٦ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )٢(
 ).٢)، الفقرة رقم (١٣٦(ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم  )٣(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٤(
 ).١٧ينظر: نظام هيئة المقيِّمين المعتمدين، المادة رقم ( )٥(
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ة التـي يصـدر فيهـا حكـم ضــيم المخالفـة أن القوهذا القيـد يُفهـم منـه بمفهـو
قضائي لا يشترط الاحتفاظ بها، وأر￯ أن هذا المفهوم لو صحَّ فإن عليه ملاحظـة؛ 
 ￯ـا للنـزاع فـيما لـو أعيـدت أر لأنه من الممكن أن تُعاد مرةً أخر￯ بطريقةٍ ما، فقطعً

ر في أن تكون هناك مـدة إضـافية بعـد الحكـم النهـائي، فيستحسـن إضـافة قيـد آخـ
حفظ متعلقات التقويم في هذه الحالة، وهو حفظ المتعلق بعـد أي دعـو￯ قضـائية، 

.  ولو صدر فيها حكم نهائي؛ فتضاف مدة أخر￯ بعد الحكم كثلاث سنواتٍ مثلاً

وبعد إيداع التقرير لد￯ الدائرة القضـائية فـإن للمحكمـة بعـد ذلـك أن تـأمر 
م في جلسة تحددها لمناقشة تق ريره إن رأت حاجـة إلى ذلـك، ولهـا أن باستدعاء المقوِّ

تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجـوه الخطـأ أو الـنقص في عملـه وتسـبب 
ن نتيجـة  مٍ آخـر أو أكثـر، وعـلى الـدائرة أن تـدوِّ ذلك، ولها أن تعهد بـذلك إلى مقـوِّ
م ومناقشته في الضبط، ويضم أصله إلى ملـف الـدعو￯، ولـيس للخبـير  تقرير المقوِّ

 .)١(المعاد إليه التقرير الامتناع عن ذلك

ولأن هذا من الأمور الإجرائية المتغيرة، التـي تختلـف وتتطـور بتطـور الزمـان 
ة الخبــير شـــروالمكــان والأحــوال؛ فــإني لم أجــد مــن الفقهــاء مــن تطــرق لكيفيــة مبا

ا من هذه الإجراءات، واالله أعلم.شـرلمهمته، وليس هناك ما يمنع   عً

;;U€ÁÊŒi’\;–Öö;Un’]m’\;f÷�∏\;

، التـي )٢(هناك العديد من الطرق والأسـاليب الفنيـة الخاصـة بعمليـة التقـويم
 يتبعها من يمتهنون هذه المهنة، ومن أهمها:

وهي الطريقة التقليديـة التـي لا تعتمـد عـلى أسـس علميـة أو  الطريقة الأولى:

                                           
 ).٢، ١)، الفقرة رقم (١٣٧ينظر: نظام المرافعات الشـرعية ولائحته التنفيذية، المادة رقم ( )١(
 ).١٦ينظر: د. أحمد الخضـيري، مرجع سابق، (ص: )٢(
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م، ومعرفتـه بالأسـعار السـائدة، حسابية، وإنما ترتكز على مد￯ خبرة وممارسة  المقوِّ
ع الطـرق ســروعادة ما يكون أحد التجار، وعلى الرغم من أن هـذه الطريقـة هـي أ

ا  وأسهلها في التقويم؛ فإنها أقل الطرائق جودة، وأكثرها عرضةً للخطـأ، لكـن نظـرً
ا في محـاكم المملكـة، وبـين  لما أسـلفت مـن سـهولتها؛ وهـي أكثـر الطـرق اسـتخدامً

 العاديين في أمورهم العامة. الناس

 الاعــتماد عــلى قــول ":  )١(وفي هــذه الطريقــة يقــول العــز بــن عبــد الســلام
مين العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخ سة ســيالمقوّ

 .)٢("الموجبة لانحطاط القيمة؛ لغلبة الإصابة على تقويمهم

ــة: ــة الثاني ــة ال الطريق ــي الطريق ــبراء المماروه ــلى الخ ــد ع ــي تعتم ـــينت ــا س ، إم
كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـلى شـربأشخاصهم أو عن طريق 

م.شـيأسس علمية ومحاسبية مقررة، وهي تقسم لأنواع كثيرة حسب نوع ال  ء المقوَّ

قيمـة المثـل مـا يسـاوي الشــيء في نفـوس ذوي "قال شـيخ الإسلام ابـن تيميـة: 
ولابد أن يقال في الأمر المعتـاد، فالأصـل فيـه إرادة النـاس، ورغبـتهم، وقـد الرغبات، 

علم بـالعقول أن حكـم الشــيء حكـم مثلـه، وهـذا مـن العـدل والقيـاس والاعتبـار، 
وضـــرب المثــل الــذي فطــر االله عبــاده عليــه، فــإذا عــرف أن إرادتهــم المعروفــة للشـــيء 

                                           
هــ، ٥٧٧ولـد سـنة  "بسلطان العلماء"العز بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي الملقب  )١(

وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصـر، وكانت له مواقف جليلة محمودة في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ولـه 
، تـوفي بالقـاهرة في جمـاد￯ "المقاصـد"ت منها: قواعـد الأحكـام، الإشـارة إلى الإيجـاز، القواعـد الصـغر￯ مصنفا

)؛ ابـن هدايـة االله، طبقـات ١٣/٢٣٥الأولى من سنة ستين وست مائةٍ للهجرة. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، (
 ).٢٢٢الشافعية، (ص:

لسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام بن أبي القاسم بن الحسن السـلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ا )٢(
هـ ١٤١٤الدمشقي، طبعة جديدة، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 

 ).٢/١٣٧م، (١٩٩١ -
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مثلـه... إذا عـرف ذلـك؛ فرغبـة  بمقدار علم أن ذلك ثمـن مثلـه، وهـو قيمتـه، وقيمـة
الناس كثيرة الاختلاف والتنوع، فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته، فعند قلتـه يرغـب 
فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطـلاب وقلـتهم، فـإن مـا كثـر طـالبوه يرتفـع 
ثمنه، بخلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلـة الحاجـة وكثرتهـا، وقوتهـا وضـعفها؛ فعنـد 

 .)١("ثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفهاك

، وهذا كـما )٢("وتعرف قيمة الشـيء بالنظر إلى أمثاله"وجاء في الأشباه والنظائر: 
ا في قيم المنافع، وذلك عند تحديد أجر المثل مثلاً   .)٣(يكون في قيم الأعيان يكون أيضً

اع التون المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي  إن": )٤(سـيكما قال الرصّ
 .)٦("، والذي يدرك تأثير هذه الصفات هم أهل الخبرة)٥("أذن الشارع فيها

                                           
مجمـوع فتـاو￯ شــيخ الإسـلام، جمعـه  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المسـتدرك عـلى )١(

 ).٥٢٤- ٢٩/٥٢٢هـ، (١٤١٨ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، 
 -هـ ١٤١١عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السـيوطي، الأشباه والنظائر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،  )٢(

، بـيروت، دار -حاشــيتا قليـوبي وعمـيرة  -لبرلســي عمـيرة ؛ أحمد سلامة القليوبي وأحمـد ا٣٦٦م، (ص:١٩٩٠
 ).٣/٢٨٥م، (١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر، 

  ).٩٩)، (ص:٥٢٥ينظر: مجلة الأحكام الشـرعية، مرجع سابق، المادة ( )٣(
، ونشأ واستقر بتونس، وعاش محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد االله، الرصاع، تولى القضاء بتونس، ولد بتلمسان )٤(

ا للإفتـاء  وتوفي بها. وله فيها عقب إلى الآن، اقتصـر في أواخر أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرً
ا يرصـع المنـابر، مـن أشـهر كتبـه: التسـهيل  ـاع لأن أحـد أجـداده كـان نجـارً وإقراء الفقه والعربية، وعـرف بالرصّ

 اية الجامع الصحيح، والهداية الكافية في شـرح الحدود الفقهية لابن عرفة. والتقريب والتصحيح لرو
 ).٧/٥)؛ الزركلي، الأعلام، (٨/٢٨٧ينظر: السخاوي، الضوء اللامع، (

 ).١/٥٠٥الرصاع، مرجع سابق، ( )٥(
في شــرح ملتقـى ينظر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشــيخي زاده، يعـرف بـداماد أفنـدي، مجمـع الأنهـر  )٦(

 ).٣١٥ -٣١٤)؛ الخضـير، مرجع سابق، (ص:٢/٢٧٩الأبحر، دار إحياء التراث العربي، (
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 في خاتمة بحثي هذا أخلص إلى جملة من النتائج، وهي:

رُ بها أهل الاختصـاص مـا يسـتحقه "التعريف المختار للتقويم هو  -١ عملية يُقدِّ
م فهو "المقيَّم من نقدٍ  ـرف "، أما المقوِّ ر قيمة الأشـياء بالنقد المتداول بنـاءً عـلى عُ من يقدِّ

ـا، أو "أهل الاختصاص ا ممارسً ا حكوميًّـا أو تـاجرً م إما أن يكون موظفً ، ولا يخلو المقوِّ
، أو مؤسسات وشـركات تمارس عملية التقويم.  خبير تقويمٍ ممارسٍ

وعية التقويم، وأما تكييف شـروعمل الصحابة على مدلَّ الكتاب والسنة  -٢
م في الفقه الإسلامي؛ فالراجح أنه من باب الإخبـار والروايـة، وكـذلك  عمل المقوِّ
ــام  ــا كنظ ــة فيه ــة العدلي ــلت الأنظم ــة فص ــي المملك ــذلك؛ فف ــام ك ــه في النظ تكييف

مسـتقلاً عية الخبرة عن الشهادة، فقد أفردت فصـلاً كـاملاً للخـبرة شـرالمرافعات ال
م) مـن قبيـل الخـبر والروايـة،  دُّ رأي الخبير (المقوِّ عُ عن الشهادة؛ ما يفيد أنَّ النظام يَ

 وليس من باب الشهادة.

م، وإنما يسترشد به  ضـيوكذلك فإن القا في الواقع العملي لا يلتزم بقول المقوِّ
ويستأنس، مـا يُعـدُّ دلـيلاً آخـر عـلى أن عمـل المقـيِّم؛ إنـما هـو منـدرجٌ في الخـبرة لا 

 الشهادة أو الحكم.

أنواع التقويم التي نـصَّ عليهـا المـنظم السـعودي ثلاثـة هـي: العقـارات،  -٣
متلكات المنقولـة، وأمـا أنـواع التقـويم المتفـق والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والم

؛ فهي أربعـة: التقيـيم IVSC عليها عالميًّا والمقررة من مجلس المعايير الدولية للتقييم
 المالي للأعمال، والأصول، والعقار، والاستثمارات.
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اء العينيــة والتركــة شـــيوالتقــويم يــدخل في القضــاء الســعودي في العقــار والأ
 المتنوعة.

 يحتاج لتقويم التركة في حالات أهمها: ضـيلقاا -٤

إذا طلب الورثة من المحكمة قسـمة التركـة، وكـان فيهـا مـا يحتـاج لتقـويم  .١
.  كالعقارات مثلاً

 عند وجود نزاع بين الورثة ولجأوا للمحكمة. .٢
ــدَّ مــن الرفــع صـــيأو غائــب أو كــان هنــاك و صـــرٌ إن كــان فــيهم قا .٣ ة؛ فلابُ

مين لتقويمها، والنظ  ر في الأحظ لهم.للمقوِّ

م) يُشترط له  -٥  طان:شـرقرار اختيار الخبير (المقوِّ

م) خاضـعٌ لسـلطة  .١ ا من المحكمة، فالحكم بندب الخبـير (المقـوِّ أن يكون صادرً
 المحكمة التقديرية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها، أو بطلب الخصوم أو أحدهم.

م) المندوب ممن يجوز  .٢  ندبه.أن يكون الخبير (المقوِّ

مٍ  ا مـن إقـرار القاضــي لمـا اتفـق عليـه الخصـوم في اختيـارهم لمقـوِّ ولا مانع شـرعً
ــدوهم  ــم ولا تع ــلحة له ــارهم؛ لأن المص ــرار اختي ــذٍ في إق ــلحة حينئ ــإن المص ــين، ف مع
م) دليل على ثقتهم به؛ فعـلى القاضــي أن  لغيرهم، ثم إن اتفاقهم على ذلك الخبير (المقوِّ

م).يقرَّ اتفاقهم، إلا إذ  ا كان للقاضـي سبب وجيه يخول له رفض ذلك الخبير (المقوِّ

 أهم طرق التقويم طريقتان: -٦

وهي الطريقة التقليديـة التـي لا تعتمـد عـلى أسـس علميـة أو  الطريقة الأولى:
م، ومعرفتـه بالأسـعار السـائدة،  حسابية، وإنما ترتكز على مد￯ خبرة وممارسة المقوِّ

 .وعادة ما يكون أحد التجار

ــة: ــة الثاني ــبراء الممار الطريق ــلى الخ ــد ع ــي تعتم ــة الت ــي الطريق ـــينوه ــا س ، إم



 
 

 تقـــــــــويم التركـــــــــــــات  
 طرقه وأسسه ووقته المعتبر

 

 ٣١٤ 
 

كات التقويم، والذين يقومون بعمليـة التقـويم عـلى شـربأشخاصهم أو عن طريق 
م.شـيأسس علمية ومحاسبية مقررة، وهي تقسم لأنواع كثيرة حسب نوع ال  ء المقوَّ

 هذا بعدة مقترحات من أهمها:يمكن أن أخلص في بحثي 

مين، ويكــون  -١ ــار المقــوِّ ــد توجهــات القضــاة واجتهــاداتهم في اختي أن توحَّ
 الاختيار فقط لمن كان لديه ترخيص من هيئة المقيِّمين المعتمدين.

ا ممــن ســبقوها في مجــال التقيــيم،  -٢ هيئــة المقيِّمــين المعتمــدين اســتفادت كثــيرً
للتقيـيم الـذي ترجمــت الهيئـة معـاييره واعتمدتــه، وخاصـة مجلـس المعـايير الدوليــة 

مثــل: تقيــيم المحــافظ -وباســتثناء الفــرع الرابــع المتخصــص بتقيــيم الاســتثمارات 
إذ لم يحــظَ بــاهتمام الهيئــة حتــى الآن، ولم  -والأوراق الماليــة والمشــتقات والخيــارات

 تدرجه ضمن فروعها.

في الفـروع مثـل الفـروع الأخـر￯ والمؤمَّل في هيئة المقيِّمين المعتمدين إدراجـه 
 المُدرجة. 

ــير  -٣ ــغ الخب ــداع مبل ــى إي ــة حت ــة الإجباري ــمة الترك ــدعو￯ قس ــاف ال في إيق
م) لبيت المال تأخير في إيصال الحق إلى مسـتحقه، لا ما إذا كـان الخصـم لا ســي(المقوِّ

يستطيع دفع مثل ذلك، فالأولى أن تتولى المحكمة دفع أجرة الخبير حينئذٍ مـن بيـت 
المال، وإلا فإن ذلك قد يضطر بعـض الخصـوم إلى تـرك المطالبـة بحقـوقهم بسـبب 

 عجزهم عن دفع أجرة الخبير.

إعداده وضبطه في موضوع تقويم التركات، وأسأل االله أن أكون  سـرهذا ما تي
قــد وفقــت في عرضــه، وهــو ســبحانه ولي التوفيــق، وصــلى االله وســلم وبــارك عــلى 

  أجمعين. رسول االله وعلى آله وأصحابه


